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2٠24\1٠\24ڕێکەوتی ڕەزامەندی بڵاوکردنەوە:                                2٠24\4\22ڕێکەوتی وەرگرتنی توێژینەوە:    

 

 : المستخلص

العهـد الثـاني الخـاص بـالحقوق الاقتصــاديـة  وقد نص عليه    الحقوق الهـامـة  الحق في العمـل منان    يجدر الاشارة الى

لســنة   الح  1966والإجتمـاعيـة والثقافية  تدابير مناسبة لصــون هذا  باتخاذ  الدول  بشـــروط   :ق، منهاوالتزام  التمتع  الحق في 

وتو قيمة عمله  تسـاوي  عادلة ومرضـــية ومكافأة  المهنيةعمل  والصـحة  السـلامة  له  الموسومة  من    هدفلا. وفر  الدراسة  هذه 

التعرف على  انموذجا(  -محكمة عمل محافظة السليمانية/العراق  -دراسة تحليلية    -)دور محاكم العمل في استرداد حقوق العمال  

والاطلاع على القوانين والتعليمات التي ،  قوق العمال في محافظة السليمانيةلاستراجاع ح  قوانين العمل  مدى تطبيق محاكم العمل

 تتخذها المحاكم العمالية في إقليم كوردستان، ودراسة القوانين الدولية التابعة لحقوق العمال ايضاَ. 

للاجابة عن السؤال الرئيسي: إلى  والتحليلي،    –وللوصول الى اهداف الدراسة اعتمد )الباحثان( على المنهج الوصفي  

أي مدى تلعب المحكمة العمالية دوراً في استرداد حقوق العمال في سوق العمل في محافظة السليمانية، و توزعت الدراسة الى  

تناول المباحث،  وحقوقهم ثلاث  العمال  مفهوم  الثاني:  المبحث  وتناول   ، العمالية  المحاكم  ماهية  الأول:  اما  المبحث  المبحث  ، 

الثالث: فقد تناول )الجانب الميداني للبحث( في كيفية استرداد حقوق العمال في محاكمة العمل لمحافظة السليمانية . ومن خلال  

تحليلنا لمختلف الجوانب المتعلقــة بحقوق العمال وقوانينها المطبقة في إقليم كوردستان/العراق، توصلت الدراسة الى مجموعة  

استطاع القاضي أن يعيد حقوق العمال إلى حد مقبول، وإثبات ذلك إجمالي عدد الدعاوى التي تم استلامها في (من النتائج منها:  

ومشروع قانون العمل في اقليم    2015لسنة    37وتم حلها في نفس العام . وعلى الرغم من فوائد قانون العمل رقم    2023عام  

 ، إلا أن هناك بعض الملاحظات على كليهما(.23/10/2022كوردستان بتاريخ 

 

  .العراق إقلیم كوردستان/ ، الحقوق العمال، المحاكم العملكلمات المفتاحیة: ال          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
،  إيمان صفاءاللدين جلال أحمد، قسم التقنية الإدرية، كلية التقنية الإدارية، جامعة السليمانية التقنية، السليمانية، العراق(  IMAN SAFAULDEEN JALAL( )1 

07701957080- Ema.2020@yahoo.com  
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 07701443207 - halshofatah0@gmail.com 
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 :المقدمة

ردستان من حيث مدى حماية حقوقهم وفي هذه الدراسة تسليط الضوء على وضع العمال في إقليم ك  )الباحثان(  حاول

، ومن   كيف يتم استعادة حقوقهم،  وعندما يلجأ العمال إلى المحاكم،  ل ودور مؤسسات حماية حقوق العمالمن قبل أصحاب العم

وحقوقهم  ثم   العمال  بعمل  الخاصة  التشريعات  العمال واالملاحظات    وتقديممراجعة  حقوق  من  المزيد  لتحقيق  قوانين  قترح 

والذي لا يزال   2015لسنة    37لدينا قانون العمل رقم  ، وفي العراق  هذه القوانينويطبع  واستعادة حقوقهم في المحاكم العمالية،  

وقد أقره برلمان كوردستان مؤخراً في    2022لسنة    71قانون العمل رقم  ومادة،    174ساري المفعول في العراق ويتكون من  

( القانون  فإن  العليا  الاتحادية  المحكمة  لقرار  نظراً  ولكن  الخامسة،  لسنة  71دورته  إقليم    1987(  في  حالياً  المفعول  ساري 

تحاول هذه الدراسة عرض مستوى ودور المحكمة العمالية في استعادة حقوق العمال، وينقسم البحث إلى جانبين و    .  كوردستان

 سيبين المقدمة من خلال النقاط الاتية:، التحليلية -دراسة الوصفيةالمن ضمن  نظري وعملي، 

 البحث  موضوع : أھمیةأولا

 ا العامل في موقع العمل في إقليم كوردستان. هيتطرق البحث الى المشاكل التي يواجه . 1

  م حقوقه على  يشكل البحث عاملاً ايجابياً لدراسة وإعادة تنظيم محاكم العمل في إقليم كوردستان ومدى حصول العمال   . 2

 في محاكم إقليم كوردستان. 

   البحث:اشكالیة : ثانیا 

تواجه  ن(  االباحث)  رختاا          التي  القانونية  المشكلات  عن  للبحث  الموضوع  في  هذا  ودور  العمال  العمل  محاكم المواقع 

ى  تمكن العامل من الحصول عل الى اي مدى    السؤال الرئيسي:  الدراسة الى الاجابة عنوتسعى    ،معمالية في استرجاع حقوقهال

 ؟  العراق  إقليم كوردستان/ محافظة السليمانية/في  محكمة العملحقوقه أمام 

 

   ثالثا: اسباب اختیار البحث:

 :من اختيار هذا البحث السبب            

 . قلة البحث عن استرداد الحقوق العمال في المحاكم العمل من حيث كيفية حل مشاكلهم . 1

  أن يكون هذا البحث سبباً لمزيد من العمل للعمال وضمان حقوقهم من قبل المؤسسات المعنية من خلال حماية حقوق العمال  . 2

 واسترداد حقوقهم امام المحاكم. 

 : أھداف البحثارابع

 يهدف البحث الى:            

 .السليمانيةمحافظة   لاستراجاع حقوق العمال في، قوانين العمل، محاكم العمل مدى تطبيق على التعرف . 1

تحديد حقوق العمال والتزاماتهم تجاه أصحاب ، و كيفية حقوق العمالمحاكم العمل لإكتساب أهمية الأطلاع على  . 2

   .العمل

تابعة النين الدولية وا دراسة القودستان، ورالمحاكم العمالية في إقليم كتخذها تالتي  التعليماتالاطلاع على القوانين و . 3

َ  لحقوق العمال  . ايضا

 

 نطاق البحث خامساَ: 

السليمانية( العمل في محافظة  )محكمة    البحث، وتمثل عينة  العمل في اقليم كوردستانفي محاكم    البحثيتمثل مجتمع  

نموذجا، التي تعمـل فـي مجـال حفظ )حقوق العمال وصاحب العمل( وتطبيق قوانين العمل في إقليم كوردستان العراق المرقم  

 (.  1971السنة  39ضمان الاجتماعي المرقم )ال ( وقانون التقاعد و1987السنة  71)
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 البحث  منهجیة :سادسا

نين  واالقدراسة  ت، حيث تمالمضمون  ، الذي يقوم على أساس وصف الحالة وتحليلالتحليلي  -نتهجنا المنهج الوصفيا

حاكم  دراسة التحليلية من ضمن الجانب الميداني للبحث عن مدى تطبيق مال بحقوق العمال، وأيضا ي تتعلق الت الدولية والمحلية

 .إقليم كوردستان حقوق العمال في لاستراجاع ()السليمانية محافظة  العمل في

 : خطة البحث سابعا:

 : تتكون خطة البحث من التسلسل التالي

 دراسة النظرية للبحث(ال) ماهية المحاكم العمالية :المبحث الأول
 تعريف المحاكم العماليةالمطب الأول: 
 الوطنية والدولية محاكم العمل : المطلب الثاني

 مفهوم العمال وحقوقهمالمبحث الثاني: 
 مفهوم العمال المطلب الأول: 
   الحقوق المكتسبة العمالالمطلب الثاني: 
 ، انموذجامحكمة العمال في محافظة السليمانية /دور محاكم العمل في استرداد حقوق العمال : المبحث الثالث

   الخاتمة)النتائج والتوصيات(

 قائمة المصادر 

 :المبحث الأول

 دراسة النظرية للبحث( ال) ماهية المحاكم العمالية

 تعریف المحاكم العمالیةالأول:  مطبال

بفضل الأعضاء المؤسسـين ذوي الخبرة    2007ز المحاكـم )الكونسـورتيوم( في العـام  يتـم تشـكيل الاتحـاد الدولـي لتميـ       

المؤسسـ الاعضـاء  ويضـم  القضائيـة.  والإدارة  المحاكـم  القضائية،  وفـي  للإدارة  الاسـترالي  المعهد  وهـي:  منظمـات  عـدة  ن 

ومـن خلال العمـل مـع    .يـات والمحاكم الابتدائية في سـنغافورةوالمركـز القضائـي الفيدرالـي، والمركـز الوطنـي لمحاكـم الولا

الاعضـاء المؤسسـين والخبـراء مـن المفوضية الاوروبيـة لكفاءة العدالـة، والبنك الدولي وسـبرينغ سـنغافورة )المعروفـة الآن  

للمحاكمSingapore Enterpriseباسـم الجيدة  الخبـرة في تطبيق نمـاذج الإدارة  الكثيـر مـن  القضـاء   .(، تـم وضـع  يلعـب 

الركائـز التـي تدعـم سـيادة القانـون فـي المجتمـع. يوفـر    ىحـدإ دورًا رئيسـيًا فـي إصـدار الأحـكام وتسـوية المنازعـات، وهـو  

الإطـار مـوارد يمكـن للمحاكـم أن تعتمـد عليهـا للعمـل علـى تقديـم خدمـات محاكـم ذات جـودة، وهـو مـا يعتبـر ضرورياً لأداء 

دورهـا فـي توفيـر الوصـول إلـى العدالـة. تعـد المحاكـم العادلـة والمنصفـة والفعالـة والتـي يمكـن الوصـول إليهـا بسـهولة مـن  

 (. 5-4، ص2020يز المحاكم، يالركائـز الضروريـة لبنـاء ثقـة الجمهـور فـي السـلطة القضائيـة )الإطار الدولي لتم

)إطــار العمل الدولي  : ومن الممكن لمحكمة ما أن تكون على دراية جيدة بكيفية تعزيز القيم التي تتبعها وآلية الالتزام بتلك القيم

 (17 -12ز المحــاكم، بدون السنة، صيلتمي

 دارة وقيادة المحاكم:  إ . 1

 سياسات المحكمة:  . 2

 إجراءات المحكمة:   . 3

 نيل ثقة الجمهور:  . 4

 رضا المتعاملين:    . 5

 موارد المحكمة )البشرية والمادية والمالية(:   . 6
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 خدمات يسهل تقديمها والوصول إليها:  .7

 

بد منه لحماية سيادة القانون في لا مبدأ استقلالية القضاء أهمية كبيرة تكمن في أنه ضروري  وقد أشار الباحثون الى ان "ل        

الدولة وكذا الحرص على تأكيده، ويعتبر أداة لتحقيق العدل في مجتمع ما وتظهر أيضا أهمية هذا المبدأ في كونه لا يستمد فقط  

وجوده من النصوص التشريعية فقط بل يستمد أيضا من مختلف القوانين والمعاهدات الدولية وكذا مختلف الدساتير، لهذا المبدأ  

دور حاسم يكمن في حماية حقوق وحريات الإنسان والضمانات المخولة له، وأيضا تيسير تحقيق العدالة والإستقرار السياسي،  

عنصر أيضا  يعتبر  قوي  احاسم  اكما  يكون  إقتصاد  تنمية  )  اوسليم  افي  شبهات  أي  ،  2018-2017،  ماسينيسا  –حسام  من 

   ." (20ص

إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية    2008حزيران    10اعتمدت منظمة العمل الدولية بالإجماع، في  لقد         

من أجل عولمة عادلة. وهذا هو البيان الرئيسي الثالث حول المبادئ والسياسات، الذي يعتمده مؤتمر العمل الدولي منذ دستور 

وإلى إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل    1944وهو يستند إلى إعلان فيلادلفيا لعام    1919منظمة العمل الدولية عام  

عام    .1998لعام   إعلان  العولمة  2008ويجسّد  عصر  في  الدولية  العمل  منظمة  لولاية  المعاصرة  الإعلان     .الرؤية  وهذا 

تأ إعادة  هو  إنما  الدولية.  كيالتاريخي  العمل  منظمة  بها  تتحلى  التي  للقيم  حازمة  العـدالة  د  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  )إعـلان 

 (. 1، ص2008الاجتماعية من أجـل عولمة عادلة، 

الى          الباحثون  أشار  منظمات  لقد  العمالودور  ومنظمات  العمل  ي  أصحاب  إلى  "   تيأكما  والمعلومات  التقارير  إرسال 

منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، يجب أن ترسل إلى المنظمات الممثلة وفقاً للالتزامات الدستورية الواقعة على جميع  

من نسخ  وللعمال  العمل  الأعضاء لأصحاب  لعرض  :الدول  المتخذة  بالتدابير  يتعلق  فيما  المكتب  إلى  المرسلة  المعلومات  )أ( 

المختصة الوطنية  السلطات  على  والتوصيات  المصدقة   .الاتفاقيات  الاتفاقيات  تطبيق  عن  التقارير  عن   .)ب(  التقارير  )ج( 

التوصيات المصدقة وعن  الالتزامات    .الاتفاقيات غير  بهذه  المتصلة  إجراءاته  المكتب من خلال  ذلك، يسعى  إلى  الى  وإضافة 

المنظمات   أن  من  تقديم التأكد  طلبات  من  ونسخاً  الإشراف  هيئات  تبديها  التي  الصلة  ذات  التعليقات  من  نسخاً  تتلقى  الوطنية 

   (.35، ص 2012،  دولي)مكتب العمل ال" التقارير

في سياق التغير المتسارع، ينبغي لالتزامات الدول الأعضاء وللمنظمة وجهودها المبذولة لتنفيذ الولاية الدستورية لمنظمة         

العمل الدولية، بما في ذلك من خلال معايير العمل الدولية، ولوضع العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق في صميم السياسات  

 كالآتي:الاقتصادية والاجتماعية، أن تقوم على الأهداف الاستراتيجية الأربعة للمنظمة، ويمكن تلخيصها 

 . تعزيز العمالة من خلال خلق بيئة مؤسسية واقتصادية مستدامة . 1

ستدامة ومكيفة مع  تكون م -الضمان الاجتماعي وحماية اليد العاملة  -وضع وتعزيز تدابير للحماية الاجتماعية  . 2

 . الظروف الوطنية

  .تعزيز الحوار الاجتماعي والهيكل الثلاثي باعتبارهما أنسب وسيلتين . 3

احترام وتعزيز وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، التي تكتسي أهمية خاصة، باعتبارها في آن معاً حقوقا  . 4

عـلان منظمة العمل الدولية،  إ)  هداف الاستراتيجية تحقيقا كاملاأساسية وشروطاً تمكينية ضرورية لتحقيق جميع الأ

 ( 10-8، ص 2008

 

صدور الإعلان العالمي  ،  النظر بمعايير العمل الدولية، وكانت أبرز القرارات،  1995عام  أعادت منظمة العمل الدولية 

حظر العمل الجبري )الإتفاقيتان ،  (98و 87الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية )الإتفاقيتان رقم )) :ساسية في العمللأللحقوق ا

الحد الأدنى للسن وحماية الطفولة )الإتفاقيتان ،  (111و  100المساواة في الفرص والمعاملة )الإتفاقيتان رقم  ، )105و 29رقم 

 . ()182،138رقم 

بمختلف أشكالها ايا العمالية  مختصة بالنظر في القظمحاكم  "   بأنها( المحاكم العمالية  Tribunali del lavoro )وعرف         

والنظر في وأنواعها، وهي فرع من فروع محاكم الدرجة الأولى، وتختص بالمنازعات التي تحدث بين أصحاب العمل والعمال،  



5 زانستە مرۆڤایتیەكان                                                                                                     -گۆڤاری سلێمانی   

 

sjh@univsul.edu.iq 
SJH p-ISSN: 1813-0852, e-ISSN: 2617-3034 

 

الجزاء المقرر في    لقضاء العمل دور بارز ومهم في تطبيق  والعكس صحيح.  العمال على أصحاب العمل الدعاوى التي يرفعها  

العمل الآتشريعات  العمل  قانون  لقواعد  المخالف  التي تفرض على  لحماية مرة،  المخالف وردع  غيره  أساسا زجر  ، تستهدف 

الضرورة القضائية، لتحقيق العدالة  د قضاء متخصص بالدعاوى العمالية تقتضيه  وإذ أن وج  العمل.  في علاقة الطرف الضعيف  

الذي  وسرعة حسمها بهدف خلق التوازن بين قوة صاحب العمل وضعف العامل وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل، بالشكل  

العمل والمجتمع معا العامل حب  آثارها على  للعمل في  و  (. 27،ص 2021راضي،    -سلمان)"    تنعكس  قانون  أول  من صدور 

خر مشروع اقره برلمان كوردستان في اقليم كوردستان في إطار مائة وأربعة وخمسين مادة، لقد تم ذكر المحكمة آالعراق الى  

القانون  من  العمالية  المحكمة  ومصطلحات  تعريف  نأخذ  فسوف  قانون،  إلى  التحول  مراحل  يكمل  لم  القانون  ولأن  العمالية، 

 (.1987( لسنة )71قانون العمل العراقي رقم )،  المعمول به الحالي

 الوطنیة والدولیة المحاكم العمل : المطلب الثاني

مفتش    إما عن طريق الضبط المنظم من قبل  تتم رقابة القضاء على مخالفة صاحب العمل لقواعد قانون العمل بطريقتين،       

من مفتش   ، ويستدعى فيها كلاالعمل الى المحكمة المختصة، حيث تعمل المحكمة بدورها على تحديد جلسة للنظر في هذا الضبط

قبله،   من  نظم  الذي  الضبط  في  ورد  عما  العمل  مفتش  ويسأل  العمل،  وصاحب  التي  العمل  المخالفة  عن  العمل  رب  ويسأل 

العمل،   قانون  لأحكام  مخالف  العمل  أن صاحب  للمحكمة  تبين  حال  ففي  بهذه أرتكبها،  المتعلق  العمل  قانون  عليه نص  يطبق 

في تحديد الغرامة، وتتم الرقابة المخالفة، حيث تحكم المحكمة بإزالة مخالفته، كما تحكم عليه بالغرامة وللقاضي سلطة تقديرية  

المختصة للمحكمة  العامل دعوى قضائية  يرفع  العمل عندما  قانون  لقواعد  العمل  أيضا على مخالفة رب    ، السوفاني)  القضائية 

أنواع المحاكم   من  أنم على  1979لسنة    160من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم    11نصت المادة  فقد  ،  (81ص،  2010

القضائي التنظيم  الثاني محكمة   ،العراقي  في  المحافظات والنوع  العمل في  النوع الأول محاكم  العمل،  يوجد نوعان من محاكم 

القانون لأحكام  وفقًا  اختصاصها  في  تدخل  التي  بالدعاوي  النظر  في  تختص  حيث  العليا،  بريد  2023،  )دحامالعمل  من   ،

 (. https://mawdoo3.comالإلكتروني: 

على أنه ) تشكل محكمة عمل أو أكثر في كل محافظة   2015( لسنة  37( من قانون العمل العراقي المرقم )165نصت المادة )

 : مما يأتي

 . يرشحه رئيس مجلس القضاء الأعلى بناء على إقتراح من رئيس محكمة الإستئناف قاض  أولاَ: 

 . ممثل عن الإتحاد العام الأكثر تمثيلاَ ثانياَ: 

 : تختص محكمة العمل بالنظر فيما يأتي

وى والقضايا والمنازعات المدنية والجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون التقاعد والضمان  االدع . 1

 . الاجتماعي للعمال والتشريعات الأخرى

 . القرارات المؤقتة في الدعاوى الداخلة في إختصاصاتها . 2

 .لعملالدعاوى والمسائل الأخرى التي تنص القوانين على إختصاص محكمة ا . 3

، تختص في مقر كل محافظة محكمة عمالية تشكل  2007لسنة   23من قانون القضاء في إقليم كردستان رقم   30تنص المادة 

 نظر القضايا القانونية التي تدخل في اختصاصها وفقا لأحكام القانون.يمن قاض 

 ي:ـأتمن مشروع قانون العمل في إقليم كردستان بشأن المحكمة العمالية على ما ي 139تنص المادة 

يتم إنشاء محكمة عمل أو أكثر في كل محافظة او ادارة مستقلة، يرأسها قاض يرشحه رئيس المجلس القضائي بناء على توصية  

 : ـتيحسب التسلسل الآ تاريخ قانون العمل في العراق منطقة.المحكمة استئناف 

 (. 1936( عام )72أولا:ـ قانون العمل رقم )

 ( 1958( عام )1ثانيا:ـ قانون العمل رقم )

 ( 1970( عام )151ثالثا:ـ قانون العمل رقم )

 (1987( عام )71رابعا:ـ قانون العمل رقم )

 ( 2015( عام )37خامسا:ـ قانون العمل رقم )
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( ساري المفعول حالياً، لكن في إقليم كردستان، لا يزال القانون رقم  2015( لسنة )37في العراق، القانون رقم )و

 (. 1987( لسنة ) 71ولذلك نعتمد دور المحكمة العمالية من قانون العمل رقم ) ( سارياً.1987( لسنة )71)

يجوز إنشاء محكمة عمل أو أكثر على مستوى المحافظات للنظر في الدعاوى القضائية   1987لسنة    71وفقا لقانون العمل رقم  

لمحكمة بناء على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف للمنطقة وبموافقة وزير العدل، كما تم إنشاء ا الخاصة ويكون تعيين قاضي 

 هيئة قضائية بمحكمة الاستئناف مكونة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا القانونية المتعلقة بطلبات العمل. 

 .حالياً، وبحسب قانون العمل، توجد محاكم عمل في كل محافظة من محافظات إقليم كردستان )السليمانية، أربيل، دهوك(

على مستوى بعض الإدارات المستقلة، والتي تتعامل مع المطالبات القانونية المتعلقة   ةءالبدابالإضافة إلى ذلك، هناك محاكم 

إدارة  و في محافظة حلبجة لاتوجد ولكن ، في جميع الدعاوى العماليةة ءبداتنظر محكمة ال على سبيل المثال، في كرميان، بالعمل

رابرين، لذلك طلبنا في توصيتنا البحثية أن يكون قانون العمل ووجود محاكم العمل على مستوى الإدارات المستقلة مسألة مهمة  

  :حقق نقطتينيو

 .تقصير المسافة بالنسبة للعمال وذوي النزاعات، بما في ذلك تكلفة زيارة محاكم العمل في المحافظات . 1

سيؤثر على سيادة القانون وانتشار و يزيد من ثقافة اللجوء إلى القضاء مما يجعل من الأفضل استرداد حقوق العمال . 2

 . وثقافة القانون بين الأفراد في المجتمع

 

ضمان  الوتنظر المحكمة العمالية في كافة الدعاوى القانونية المتعلقة بقضايا العمل وفقا لقانون العمل وقانون التقاعد و        

ويمكن لهذه المحكمة النظر في أي مطالبات قانونية تنشأ عن نزاع فردي أو جماعي بين العمال وأصحاب  مال. الاجتماعي للع

من الوسائل البديلة لفض المنازعات في القضايا العمالية وخاصة في إطار مشارطة التحكيم التي يتم اللجوء  التحكيم يعد والعمل، 

للتطبيق من التحكيم الاختياري في هذا المجال، بدليل أنه يمكن أن   أن التحكيم الإجباري أكثر مجالا إليها بعد وقوع النزاع. ونجد

  ،يفـرض على الأطراف الالتزام في اللجوء إلى التحكيم، وخاصة أن الطبيعة القانونية لقواعد قانون العمل تتسم بنوع خاص

الحقوق وإنما يرسم حيث لا يجوز للعامل أن يتنازل عن أي من حقوقه لاتصاله بالنظام العام، وكون التحكيم لا يعني التنازل عن  

لتحكيم، حيث يظهر جلياً  ا معالجة الموضوع من خلال إمكانية اللجوء إلى  تفي الوصول إلى هذه الحقوق، فقد تم للطرفين طريقا

  .نعكس إيجاباً على طرفي عقد العملأن التحكيم في القضايا العمالية أصبح ضرورة ملحة لما لهذا الموضوع من أهمية ت

   (.201-202، ص 2009، الطعين)

من          الرغم  وإدراجـه  أعلى  الخاصـة  الاسـتخدام  وكالات  إنشاء  مفاده  نصاً  يورد  الجديد  العراقي  العمل  قانون  ن مشروع 

الهـدف مـن إنشـائها، فإنـه لـم يـورد صـراحة العقـد موضـوع البحث، في حين أجازته بعض التشريعات العربية )الملغـاة( وان  

لـه وإنمـا   ال( الــذي عرفتـه بأنــه )كــل شــخص يتعهــد بتوريــد جماعــة مــن  توريد العم  متعهدلمصــطلح )لـم تعـط تعريفـاً 

العمــال لتأديــة العمــل لحســاب أحــد أصــحاب الأعمــال سواء قام هذا الشخص بالإشراف على تأدية العمل أو كان التزامه  

تجــري    وردت الاتفاقات الدولية تعريفاً لذات عملية )التوريد( بكونها )جميع العمليات التـي أمقصوراً علـى توريـد العمـال( وقد  

العمــال لايقدمون   إذا كــان هــؤلاء  بهــم  الغيــر  إمــداد  أو  العمــال  الحصــول علــى  العمل( بقصــد  في مكان  تلقائياً   خدماتهم 

 (. 7-6ص بدون السنة،  الويسي،)

يجب إنشاء مركز أو لجنة على مستوى المقاطعات والإدارات الذاتية لإصدار تعليمات خاصة بمسألة التحكيم الأسباب  هذهل       

تكون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على استعداد لسماع أي شكوى يقدمها العامل أو صاحب  بين العمال وأصحاب العمل

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (ويتكون أعضاء هذا المركز أو اللجنة من ممثلين عن  . ، قبل لجوئهم الى المحكمةالعمل

إليه العامل    لكي يلجألديه مشكلة  العمالقانون وأي  ي نص ويجب أن يكتب ذلك ف )ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية

 وأصحاب العمل في حال لديهم مشكلة. 
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 مفهوم العمال وحقوقهم المبحث الثاني: 

 مفهوم العمال : الأولالمطلب 

ا        الجـانـب  من  الهـامـة  الحقوق  من  العمـل  في  بـالحقوق ذ الوجتمـاعي،  لاالحق  الخـاص  الثـاني  العهـد  عليـه  نص  ي 

لى حق كل شــخص في أن تتاح اوالذي أشــار في تنظيمه للحق في العمل    ،1966الاقتصــاديـة والإجتمـاعيـة والثقافية لســنة  

ل علاقة متكافئة بين العامل وصـاحب العمل، والتزام الدول باتخاذ ظأو يقبله بحرية في    هله إمكانية كســب رزقه بعمل يختار

قيمة عمله وتوفر له    يوكذا الحق في التمتع بشـــروط عمل عادلة ومرضـــية ومكافأة تسـاو ق.تدابير مناسبة لصــون هذا الح

المهنية،   والصـحة  وجـد  لقد  السـلامة  وقـد  العمـال،  حقوق  لتنظم  الـدوليـة  العمـل  منظمـة  من  القرارات  من  الكثير  صــــدرت 

العمـال بغيتهم في تنفيذ تلك الحقوق من خلال استخدام الحق في الإضراب كوسـيلة ضـغط لتنفيذ طلباتهم دون التفاوض أو حال  

 (. 550،ص2022، إدريس) فشل التفاوض

بقا لهذا ط ، وفي الحاضر أو في المستقبل للعمل  ، ذلك الجزء من السكان الذي يمثل العرض المتاحقوى البشريةالعمال:         

أفر الى  إضافة  تضم،  العاملة  الأيدي  فإن  البالتعريف  ربات  العاملة،  القوى  ولكنهم وتياد  العمل  سن  بلغوا  الذين  والطلبة   ،

الأفراد كذلك  للدراسة، كما تضم  النشاط    متفرغون  قدرتهم على مزاولة  الأسباب رغم  العمل لأي سبب من  في  الراغبين  غير 

   سنة. 15عبارة عن أفراد المجتمع الذين تزيد أعمارهم على  يعراف الدولية ، فإن القوى البشرية هلأالإقتصادي وطبقا ل

العاملةضت القوى  والخدمات م  السلع  لإنتاج  العمل  من  المتاح  العرض  يمثلون  الذين  والإناث  الذكور  من  الأشخاص  كل   ،

  ية:ت. ويصنف أفراد القوى العاملة وفقا للتوزيعات الآيعملون بالفعل أم يبحثون عن عمل الإقتصادية، سواء أكانوا

النشاط الإقتصادي(  القطاعي  تصنيف  -1 أو  )تصنيف  المنشأة  الذي تزاوله  النشاط الإقتصادي  الى نوع  التصنيف  : ويشير هذا 

   المؤسسة التي يعمل بها الفرد.

   . عمل الذي يقوم به الفرد في قوة العملالتصنيف المهني: الذي يشير الى نوع ال -2

أو من دون أجر،  الحالة العملية: وهي تلك التي تعكس مركز الفرد في علاقته بالعمل والآخرين بالمنشأة، وكل العاملين بأجر    -3

 . (11ص  ،2017)منظمة العمل الدولية، إضافة الى المتعطلين عن العمل  

موضوعات  يتفاعل الإنسان مع مختلف عناصر بيئتة ولفهم أسهل لواقعه فإنه يبدي تصورات ويعطي أحكاما ومعاني لمختلف ال

ووفقا حوله،  من  الخاصلذلك  والأشياء  المجالات  بين  الإتساق  على  وللحفاظ  للفرد  الضروري  فمن  والعامة  ،  )الداخلية(  ة 

 )الخارجية( من حياته. 

أكالأيمضي          الى ثفراد  الحاجات  من  الكثير  تدفعنا  بحيث  مأجور  غير  أو  مأجورا  كان  سواء  العمل  في  حياتهم  أوقات  ر 

ا فهل  لتحقيقها  الحاجةالسعي  لتحقيق  طريق  أم  حاجة  المأجور  لعمل  العمل  والمجتمعات،  الأفراد  مكانة  السلطة   يحدد  بقوة 

لتحقيق غاية، فيضحي بكثير من   مبذولا  اإنساني  اعتباره جهدا، ويعيش كل إنسان تقريبا خصائص ومميزات العمل بالإقتصادية

 (. 708  ، ص2018 باعمر، -)جعفورمظاهر الراحة الجسمية والنفسية 

القانون سواء كان مصدره          بينها  التي  المصادر  أحد  أن يجد مصدره في  إلتزام  القانون لابد لأي  العامة في  للقواعد  وفقا 

نجد أن قانون العمل قد    -وهو القانون  -وبالنسبة الى المصدر الأخير  إراديا أم غير إرادي أم كان القانون هو مصدره المباشر،

كون ت زمة مباشرة من القانون، وتبعا لهذا  لذلك تستمد هذه اللائحة قوتها الم، وبحب العمل سلطة إصدار لائحة العملأعطى صا

، وذلك يكون  فهي بالنسبة إليهما بمثابة قانون،  م يقبلها، ويلتزم بها صاحب العمللها صفة لائحية تنظيمية فيلتزم بها العامل ولو ل 

 (. 137العتيبي، بدون السنة، ص) أن تراقب تطبيق المحاكم لها وتفسرها كما تفسر القوانين واللوائحز يلمحكمة التمي

قبل    إن       من  به  المكلف  للعمل  العامل  أداء  في  يتمثل  الأول  الأمر  للعامل،  تعريفهم  في  أمور  ثلاثة  على  أتفقوا  قد  الفقهاء 

صاحب العمل، أما الأمر الثاني يتعلق بالأجر الذي يحصل عليه العامل من قبل صاحب العمل لقاء العمل الذي يقدمه للأخير، أمّا 

الأمر الثالث والاخير وهو التبعية بمعنى أن يكون العامل تابعاً لصاحب العمل وبغض النظر عن نوع التبعية اقتصادية كانت أم 

قانونية ومن جانب آخر فإن هناك رأي فقهي يقول إنَّ العامل يجب إنَّ يكون شخصاً طبيعياً فقط سواء أكان ذكراً أو أنثى، وإن  



8 زانستە مرۆڤایتیەكان                                                                                                     -گۆڤاری سلێمانی   

 

sjh@univsul.edu.iq 
SJH p-ISSN: 1813-0852, e-ISSN: 2617-3034 

 

الشخص الاعتباري لا يمكن أن يكون عاملاً وفق هذا الراي، وبالتالي لا يخضع لقانون العمل، على اعتبار إنَّ العامل الطبيعي 

يجب أنَّ يؤدي العمل لحساب صاحب العمل ويستوجب في ذلك بذل مجهود بدني، وبالتالي لا يمكن عقد عمل إلا بين شخص 

 . طبيعي هو العامل وصاحب العمل، فإن العبرة بأن يعمل الشخص الطبيعي في خدمة صاحب العمل بغض النظر عن نوع العمل

إنَّه ليس هنالك ما يمنع أن يكون العامل شخصاً معنوياً،  في حين إنَّ هنالك رأي فقهي آخر يعارض الرأي الأول، حيث يقول 

وذلك لأن كل من عقد العمل وعقد الوكالة واردة على العمل، مما يعني إنَّه لا يوجد مانع قانوني من اعتبار الشخص المعنوي في 

العامل بصفة  المعنوي  الشخص  من وصف  مانع  لا  أي  القانونية  التبعية  بريد  ،26-23، ص 19/5/2023،  العبيدي)  حالة  من 

 . (.https://mail.almerja.com/moreالالكتروني: 

دياب والشويش(    عرفو        الفردي،  )أبو  العمل  إلتزامات معينة متقابلة،  "   بانهعقد  أداء  إرادتين على  تعلق  تا  مهاحدإاتفاق 

والأ طرفيه،  أحد  عملت  ىخربجهد  من  الآخر  بذله  ما  لقاء  الآخر  الطرف  يبذله  بمال  هذه  .  تعلق  بساطة  الأولى  للوهلة  ويبدو 

َ   الحديثة العلاقة، إلا أن حظوظ النفس أولا، ثم تعقد النظم ، وارتباط هذه العلاقة باقتصاد الدولة ثالثا، جعل لهذه العلاقة طبيعة ثانيا

خاصة، وجعل لمنازعاتها أهمية مكان، دعت إلى الرعاية المستمرة، والمتابعة الدائمة للتطورات التى تطرأ على مجال علاقات  

 " العمل الخاص، والمنازعات التى تنشأ عن هذه التطورات، للحفاظ على الاستقرار الدائم لهذا المجال الحيوى من النشاط البشرى

 (. 15الشويش، بدون السنة، ص  -)أبو دياب

)الشخص الذي يؤدي عملا لرب العمل لقاء أجر بموجب اتفاق   بأنه   1958لسنة    (1)  قانون عمل العراقي رقملقد عرف         

دارته أو على سبيل التدريب والتجربة(، في حين عرف  إو  هخاص أو عام شفهي، أو تحريري، ويكون عند أدائه تحت توجيه

)كل من يؤدي عملا لقاء أجر يكون تابعا في عمله لإدارة وتوجية صاحب   بأنه  1987لسنة    71قانون العمل العراقي النافذ رقم  

 (. 32ص ، 2012، السوداني) .العمل(

   العمالالمكتسبة حقوق ال: الثاني المطلب

المعنى الأول: يشير الى الشروط والظروف الفعلية للإستخدام  تطبيق حقوق العمال،  ل  ر العمل الدوليةمفهوم معاييحسب         

محددين،  وزمان  مكان  في  العمال  ورفاهية  م  والعمل  الى  تشير  احصائيات  يتم من خلال  الذي  العمل  قوة  حالة  ستويات  وبيان 

)شروط العمل(. أما المعنى الثاني: فهو معياري ، والأجور وساعات العمل ..ألخ، ويطلق على هذا النوع  التعليم والمهارات الفنية

توجيهي العملأو  والظروف  عليه شروط  تكون  أن  )ماينبغي  تشترط  العمل  فمعايير  في ،  الأساسية  العمال  تحدد حقوق  ( وهي 

لخ،  انهاء الإستخدام ...إستخدام والتدريب وألخ، كما تشترط أيضا معايير اجتماعية كمعايير الا  التجمع والمفاوضة الجماعية...

 وهي من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية.

ولية في هذا السياق تضع المعايير الهامة التي نطلق عليها كذلك الحقوق الإجتماعية والتي من  دواتفاقيات منظمة العمل ال       

الإجتماعي والخدمات   ، ساعات العمل، الإجازات، السلامة والصحة المهنية، الأمن الوظيفي، الظمان لأجور  بينها: ))الحد الأدنى 

ص)  الإجتماعية( السنة،  بدون  والتشريعات  9مصطفى،  العمل  قوانين  تقوية  أجل  من  الأساس  في  وضعت  المعايير  وهذه   )

العمل بشكل خاص،  و  العمالية. المتعلقة بتفتيش  العديد من الوثائق  الدولية قد أصدرت  العمل  لا انها في  إبالرغم من أن منظمة 

العربية وفي سبيل   لعملهتمت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنيين وبيئة العمل، وكذلك فعلت منظمة ااذات الوقت قد  

رقم   الإتفاقية  الدولية  العمل  منظمة  أصدرت  المه  164والتوصية    155ذلك  والصحة  السلامة  )بشأن  العمل  وبيئة  حسن،  نيين 

 (.303بدون السنة، ص 

نظام الحرية في العمل الى آثار سلبية على العمال وحقوقهم حيث لجأ أصحاب العمل الى استغلال حاجة العمال  لقد ادى         

تهم بموجب عقود هي أشبه بعقود الإذعان، مما املاءإالعمال تحت شروطهم وحيث بدأوا بتشغيل    ،للعمل لتأمين قوتهم اليومي

بالإضافة الى عدم استحقاق العامل أجرا حقيقيا ما يعادل خلف ذلك حالة من عدم التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل  

المعيشة   مستوى  تدني  وبالتالي  وجود  ةاديوسعمله  رافقه  الذي  الصناعي  والتقدم  الصناعية  الثورة  قيام  وبعد  المشاريع    الفقر، 

العمل  سلاح الإضراب لمواجهة تعسف أصحاب  ستخدام  احيث بدأوا ب  ،الانتاجية وظهور الآلة أدى الى توعية العمال شيئا فشيئا

هي الظروف السياسية التي سادت  وأصحاب المشاريع الإنتاجية، بالإضافة الى تكوين النقابات العمالية، وما ساعدهم على ذلك  

 .(2، ص 2013أبو عرة، ) حقوق العماليةالمطالبتهم بوزداد ضغط العمال اأوروبا خلال تلك الفترة ف
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الجديد        العراقي  الدستور  المواد)  ،(2005)سنة    في  في  الاقتصادية  الحقوق  المادة  28-22وردت  نصت  الدستور،  من   )

)ينظم القانون، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس  و  (،اقيين بما يضمن لهم حياة كريمةلكل العر  )العمل حق   :(22)

العدالة الاجتماعية((، إليها،  و  اقتصادية، مع مراعاة قواعد  المهنية، أو الانضمام  النقابات والاتحادات  الدولة حق تأسيس  )تكفل 

 (. ذلك بقانون وينظم

شكل الأساس الدستور العراقي، وقانون العمل  الإن القوانين ذات الصلة التي تحكم حقوق العمل في إقليم كوردستان العراق هي ب

 وتعديلاته )قانون العمل( منظمة العمل الدولية:  

رقم   العمل  العمل/   1987لسنة    71*قانون  رب  والواجبات  الإجراءات  الإستحقاقات،  ظروفه،  العمل،  حقوق  يرعى   ))الذي 

 . ((العامل في إقليم كوردستان العراق

وأحدث المبادئ التوجيهية الخاصة بالعمال الأجانب الصادرة في إقليم كوردستان  ))  2017لسنة    76*قانون إقامة الأجانب رقم  

 (( ردستانوإرشادات العمل للعمال الأجانب ك 2024لسنة   2رقم 

))والذي ينص على استحقاقات الضمان الإجتماعي   وتعديلاته،  1971لسنة    76*قانون تقاعد العمال والضمان الإجتماعي رقم  

المجلس النرويجي للاجئين، )  للعمال وكذلك الإستقطاعات الإلزامية لصالح الصندوق الوطني على عاتق العمال/ أرباب العمل((

تقوم علاقة العمل على مبدأ حرية العمل وحرية التعاقد، ذلك بناء على عقد يبرم بين العامل وصاحب العمل و"   (.6، ص2023

 . (25، ص 2012-2011لعلاوي،ا)" وفق الشروط والأحكام التي تحددها القوانين المتعلقة بتنظيم علاقات العمل

ف على نطاق واسع بأنه كل جهد عقلي أو جسدي يبذله العامل  ويحمي قانون العمل العراقي الحق في العمل المعر

ا. يتبنى القانون "سياسة تشجيع العمل الكامل والمنتج، ، أو مؤقتا، أو موسميابل أجر، سواء كان هذا العمل دائما، أو عرضيمقا

 ساسية التي تسترشد بها السياسة:  لأويحترم مبادئه وحقوقه الأساسية، سواء في القانون أو في التنفيذ". ويحدد المبادئ ا

حظر جميع أشكال العمل القسري أو الإجباري.  -2عتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية.  لاحرية تكوين الجمعيات وا-1

تتماشى هذه المبادئ مع تلك المنصوص عليها   ة.القضاء على التمييز في الإستخدام والمهن -4طفال.  لأالإلغاء الفعلي لعمل ا -3

من هذه المبادئ المذكورة في اتفاقيات العمل   3في معايير حقوق الإنسان الدولية ومعايير العمل الدولية. وان العراق طرف في  

  :الدولية من أصل اربعة والمصنفة كمعايير أساسية للمساواة بين الجنسين. وتشمل

  100رقم  ورالأجاتفاقية المساواة في   •

 111 رقم هنةالاستخدام والماتفاقية التمييز في  •

تمت الموافقة على هذه المعاهدة من قبل مجلس النواب العراقي وهي بانتظار المصادقة على   .183ومة رقم لأماتفاقية حماية ا • 

 (.16، بدون السنة ، ص)منظمة شركاء العالم وشركة الحكم المستوى الدولي

ين أصحاب العمل والعمال، ويحدد حقوقهم وإلتزاماتهم في ، العلاقة ب2015( لسنة  37ينظم قانون العمل العراقي رقم ) 

العراق. ويشمل ذلك الأجور وساعات العمل وإستحقاقات الإجازات وظروف العمل. كما تحدد القواعد والأحكام لدعم مجموعات 

 :. ينطبق هذا القانون على جميع العمال في العراق ما عدامعينة مثل النساء في مكان العمل 

 . نين بحسب قانون الخدمة المدنية أو نصوص قانونية أو أوامر تعيين خاصةأ. الموظفين الحكوميين المعي

 . ب. أفراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة والأمن الداخلي

 ية: تيوفر القانون مجموعة كاملة من حقوق للعمال، حيث يتمتعون بالحقوق الآ

 . ضون رواتبهم مقابل العمل الذي قاموا بهيتقا . أ

 . التمتع بفترات راحة يومية وأسبوعية بحسب عقد العمل والإتفاقيات الجماعية وأحكام هذا القانون .ب

 .تكافؤ وتساوي الفرص والمعاملة في التوظيف، والتوظيف بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز .ت

 .بيئة عمل خالية من المضايقات .ث

 .الإحترام في علاقات العمل داخل بيئة العمل .ج

 .الإستفادة من برامج التدريب المهني .ح
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 .إبلاغهم و إستشارتهم في الأمور التي تؤثر بشكل مباشر على عملهم .خ

 . العمل في ظروف آمنة وبيئة عمل صحية .د

 . التفاوض لتحسين أوضاع وظروف العمل .ذ

 . الإضراب بما يتناسب مع أحكام هذا القانون .ر

 .حرية تأسيس النقابات والإنتماء إليها .ز

ينظم الحق في الإضراب بشكل عام لجميع فئات المواطنين لكنه قام بتنظيم    مستقلا  الم يصدر قانون  ن المشرع العراقيإ       

عن  ولية والتي تعتبر المدافع الأول  ضراب العمال في مجموعة من المواد في اطار قانون العمل النافذ، وأن منظمة العمل الدإ

أحاط الإضراب بمجموعة من الشروط  و  مت فيما يتعلق بالحق في الإضراب.حقوق العمل نجد أن جميع اتفاقياتها التزمت الص

والعبارات العامة والفضفاضة التي تفرغ هذا الحق من مضمونه وتجعله غير مشروع، وتعرض العمال المضربين للفصل من  

 (. 146،ص 2020الحمام،  ) العمل وتحولهم لعمال عاطلين عن العمل

آخر وجد لرعاية مصالح العمال والحفاظ على حقوقهم التي يكتسبونها نتيجة  اوالى جانب قانون العمل فإن هناك قانون       

عملهم المأجور لدى صاحب العمل وهو قانون الضمان الإجتماعي وهذا القانون يركز بالإضافة الى حماية حقوق العامل أثناء 

 (.3، ص 2013)أبو عرة،  عمله وبعد انهاء عمله لدى صاحب العمل

صاحب العمل الإدارية والإنضباطية هو الأصل في تقييد هذه ن وجود نصوص قانونية آمرة وقيود تشريعية على سلطات إ       

في  السلطات وحماية العامل، كما أنه الأسهل للقضاء للبت في النزاع المعروض أمامه بدلا من الرجوع الى نظرية التعسف 

أن ضرورة الرجوع الى هذا الأخير ترجع الى عدم وجود قيود تشريعية في بعض الأحيان نظرا لطبيعة هذه  إلا استعمال الحق،

   ، وما يطرأ عليها من جديد. السلطات وضرورة مرونتها لإدارة المؤسسة أو المنشأة وحسن سيرها بإنتظام واستمرار

سلطات الإدارية والإنضباطية الممنوحة لصاحب الن المشرع العراقي في قانون العمل النافذ في الإقليم، أخذ بمرونة إ       

قيودا تشريعية كثيرة مقارنة بباقي قوانين العمل في الدول الأخرى، كما هو واضح في حالة   العمل في بعض الحالات، ولم يضع

في فترة الإختيار، وكذلك في حالة تكييف المخالفة   عقدالنقل العامل، وحالة تقليص حجم المنشأة وإغلاقها، وحالة إنهاء 

قد تكون مبررة ومعقولة تارة، وقد تكون سلطات الواسعة الالإنضباطية من قبل صاحب العمل، وأن إعطاء مثل هذه المرونة و

 . (354ص  ،2019، )اسماعيل .غير مبررة وغير معقولة تارة أخرى

حدود التزام العامل بإطاعة   ، المعدل 1951( لسنة 40/ج( من القانون المدني العراقي رقم )909/ 1ويحدد نص المادة )       

أوامر صاحب العمل وذلك لأن السلطة الممنوحة لصاحب العمل في اصدار الأوامر للعامل ليست مطلقة، وانما تتقيد بقيود 

 نوردها:

 تكون أوامر صاحب العمل متعلقة بتنفيذ العمل نفسه . نأ . أ

 .تكون الأوامر غير مخالفة للآداب العامة أو العقد فضلاً عن القانون نأ .ب

   .عامل إلى الخطر في نفسه أو مالهلا تكون الأوامر مما يعُرض ال نأ .ت

، نائي لخدمة غيره من فروع القانونسمات الظاهرة في الفكر القانوني في العصر الحديث توظيف قواعد القانون الجالن  م       

الحقوق بالقوانين إنما    متلافت  ، ن الجنائيةعطبعا    فتدخله في العقاب يعزز حقوق المواطنين من الناحيتين الإدارية والمدنية ناهيك

طالما أدى الى تحقيق العمل وزيادة للإنتاج  مجتمع بأسره لا طبقة العمال بحد ذاتهم لما فيه من كفالة حسن سير  اليتقرر لمصلحة  

الإجتماعية   القوانين  من  الأسمى  اجتماعية  الهدف  واسعة  نهضة  تحقيق  على  والعاملة  العمل  قانون  مقدمتها  اقتصادية  –وفي 

قدر  و الإنتاجي وضمان  التخلف  على  القضاء  الى  الساعية  الدول  في  يستدعي لاسيما  مما  للمواطنين،  الرغيد  العيش  من  أكبر 

الدعوة الى بلورة نظرية عامة للحماية الجنائية للحقوق العمالية تعمل على تحقيق الردع الخاص والعام لدى أصحاب الأعمال  

لثة المخالفة دعما للإستقرار في التعاملات اعن تطبيق قانون العمل والقوانين المساندة له وحثها العمال والأطراف الثالجانحين  

 (. 70الكناني، بدون السنة، ص  - )رشيد والحقوق
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ات  ، وفقا لتعريفحقوق العمال أوانتهاك تلك الحقوققد يتوقع المرء أن هناك ارتباطا واضحا بين القيود المفروضة على         

الدولية العمل  منظمة  والمستإتفاقيات  للا،  الفعلي  النقاباتوى  الى  عناية  نضمام  إيلاء  من  وبالرغم  مباشرة  ليست  العلاقة  لكن   ،

فقد لايسجل    ،كبيرة من أجل تحسين مؤشر انتهاكات حقوق العمال وتسجيل مختلف الجوانب القانونية والسلوكية لإنتهاك الحقوق

ال السياقات الإجتماعية والسياسية والثقافية  الذي  تالمؤشر كافة  الكامن  المناخ الأساسي  النقابات وقد لايسجل أيضا  ي تعمل فيها 

 (.52، ص2019)فيسار، تحدث فيه الإنتهاكات 

 لقد تمكن كل من قانون العمل في العراق وقانون العمل الحالي في إقليم كردستان من تنظيم وحماية حقوق العمال 

إن محتوى قانون العمل في العراق أصبح الأساس الرئيسي للمشروع. والميزة هي أن كلاهما وعلاقتهم مع أصحاب العمل، 

لاسيما مسألة السماح بفتح محاكم العمل على مستوى الإدارة المستقلة، على سبيل المثال، تم  ويشير إلى عدة نقاط في المشروع، 

والتعددية التنظيمية. وقد تم تحقيقها على المستويين، وهي نقطة مهمة  النقاباتمنح الآباء إجازة عند الولادة، وحرية تكوين 

والتعددية،  نقابات( وقد قامت منظمة العمل الدولية بحماية الحق في حرية تكوين ال1948( لعام )87للامتثال لاتفاقية رقم )

ومشروع قانون العمل في إقليم   2015لسنة  37قانون العمل رقم   اياورغم مز .والعراق من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية

 :، إلا أن هناك بعض الملاحظات على كليهما هنا باختصار، إلى جانب المزايا23/10/2022ن بتاريخ كوردستا

في كلا القانونين، فشل في تنظيم عدة أقسام من العمال تحت مظلة القانون بحيث يمكن حماية حقوقهم، وخاصة حقوق   

المتطوعين. و يندمتعاقال لديهم حاليا عدد من الموظفين دستانورسواء في العراق أو إقليم ك العمال، بشكل أفضل. ومن الواضح 

لا ينطبق  دالمتعاق موظفالأكثر من خمسين ألف  ردستان والعراق بحسب مصادر غير رسميةالموظفين في إقليم كبين من 

والعاملين، على الرغم من أن ذلك غير مباشر جزئيًا،  الموظفينولا يمكنهم التمتع بحقوق وامتيازات  يهمالمدنية عل  خدمةقانون ال

  يخصهذا والمدنية.   قانون الخدمةإلا أن ذلك يتطلب شرحًا ملموسًا وواضحًا وحماية لحقوقهم، سواء باستخدام قانون العمل أو 

الخاصة   النصوص من راال لا يمكنهم الاستفادة كثيهؤلاء العم لأن ...الخ، العمال الزراعيينوكل من عمال النظافة المنزلية 

مشكلة أخرى في هذا المشروع والقانون هي مسألة ساعات العمل،  هناك  .ليس لديهم أصحاب عمل هذا فلأنهم العمل  بالقوانين

، إلا أن هذا ليس هو الحال  لأسبوع ( ساعة في ا48( ساعات في اليوم و)8القانون ينص على أن ساعات العمل هي ) رغم أن

( ساعة  40المدنية، ولكن خمسة أيام عمل في الأسبوع، أي ) خدمة ذين يتم تنظيمها وفق قانون البالنسبة لموظفي القطاع العام ال

فيمكن عكس هذه   1987لسنة   71وفيما يتعلق بقانون العمل رقم . عمل، فكانت فرصة جيدة لتنظيم ساعات العمل بهذه الطريقة

 النقاط الأخرى. الجوانب الجيدة التي لا توجد في مضمون هذا القانون التنظيمي، وعدم منح إجازة الأبوة، والعديد من 
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   المبحث الثالث

 للدراسة جانب المیدانيال

 ، انموذجا محكمة العمال في محافظة السلیمانیة /دور محاكم العمل في استرداد حقوق العمال

      

  1987( لسنة 52منظم وفق القانون رقم ) اقليم كوردستان في اتحاد نقابات عمالحسب المواد القانونية الواردة ان  

لذلك، وبحسب النص القانوني للنقابات، فإن المحكمة العمالية لها دور مهم  .ويمثل العمال أمام المؤسسات الرسمية والقضائية

وقوي إذا عملت على ذلك، فمن خلال أي عامل تنتهك حقوقه من قبل صاحب العمل، يمكن للنقابات أن تصبح محامية وترفع 

دعاوى قضائية. وبطبيعة الحال، يمكن للنقابات العمالية أيضًا الاستئناف أمام المحكمة العمالية في حالة مخالفة كل من قانون  

وزارة العمل والشؤون  ، و وتعديلاته 1971لسنة  39رقم  التقاعدي والظمان الاجتماعي وقانون  1987لسنة  71العمل رقم  

فيما يتعلق بالعمال: الأول، تنفيذ القوانين المتعلقة بالعمال،  دوران اساسيان  لديهم ،الاجتماعية وغيرها من المؤسسات العمالية

بالنسبة لكلا المؤسستين، اتخذ البحث  ،، ثانياَ واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو مجموعة تخالف نصوص القوانين

القرار النموذجي الذي عملت عليه المحكمة العمالية خلال عام ويمكننا أن نلاحظ أن مديرية الضمان الاجتماعي كمؤسسة تابعة 

ولم تكن النقابات العمالية  ،(عدداَ 4) العماللوزارة العمل رفعت عدة دعاوى قضائية ضد أصحاب العمل لاستعادة حقوق 

 .حاضرة في أي من القضايا القانونية التي تم حلها خلال العام

نتيجة صراع بين طرفين، لذلك من المهم الحديث عن هيكل اللجنة وواجباتها ودورها   هيلجنة المصالحة    والجدير بالذكر ان

هناك اختلافات في   ،الصراع العمالي،  من هم الأشخاص والمجموعات الذين قد يحدث معهم الصراع  ،   قبل الحديث عن الصراع

الرأي حول عقد العمل، سواء كان مكتوبًا أو غير مكتوب، بين العامل وصاحب العمل، أو رابطة العمال مع صاحب العمل، أو 

وبطبيعة الحال، فإن وجود هذا     .رابطة صاحب العمل مع العامل، أو منظمة العمل وصاحب العمل، أو رابطة أصحاب العمل

النزاع كخطوة أولى، في بداية الخلاف والمشكلة، بعد أن لا يتمكن الطرفان من حل النزاع معًا، يمكن أن يكون بشكل مستقل، أو  

المحكمة إلى  الذهاب  قبل  المثال،    ،بناء على طلب كل منهما  الدعوى، أي على سبيل  لرفع  المخصص  الوقت  احتساب  يتم  ولا 

فصله يتم  الذي  المنازعات  ،العامل  تسوية  مكتب  قبل  من  الفصل  تقرير  اعتماد  تاريخ  من  احتسابه  يتم  المحكمة  إلى   .للذهاب 

  71من قانون العمل رقم    130،  131، 132، 133،  134،  135،  136وبطبيعة الحال، يتم تنظيم النزاعات العمالية في المواد  

في    2015( لسنة  37وأيضا في قانون العمل رقم )،  . إلا أن مشكلة هذه اللائحة هي أنها ليست سهلة التنفيذ ومعقدة1987لسنة  

( وتفصيل أكثر في القانون المعمول به في المنطقة والذي يمكن الاستفادة منه في  164إلى   157الباب السادس عشر من المواد )

لجنة التوفيق هي آلية لاتخاذ الإجراءات في حالة حدوث نزاع بين العامل وصاحب العمل،   . حال تطور فكرة لجنة التوفيق هذه

أو مجموعة من العمال مع صاحب العمل، أو منظمة عمالية محلية أو أجنبية مع صاحب العمل، أو مجموعة من أصحاب العمل  

ويمكن تنظيم لجنة التوفيق بعدة طرق، ،  مع صاحب عمل التنظيم يجب أن يؤخذ وجود هذا الصراع كخطوة نحو لجنة المصالحة

مثل إنشاء مكتب خاص يسمى مكتب التوفيق، يتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مباشرة، ويمكن وضعه ضمن مديريات 

للعمال الاجتماعي  والضمان  من    .العمل  أي  بين  خلافات  حدوث  حالة  وفي  الخاصة،  وواجباته  صلاحياته  المكتب  ولهذا 

المذكورين أعلاه، كخطوة أولى للتوجه إلى هذه المؤسسة، يمكن تحديد صلاحياته من خلال عدم امتلاكه صلاحيات جنائية ولكن 

ومن المهم أن يكون هيكل هذا المكتب بحيث يكون هناك     .صلاحية الرجوع إلى المحكمة التي يجب أن تتخذها. في الاعتبار

أشخاص قانونيون ونفسيون واقتصاديون وسوق عمل، حتى يمكن إعداد التقارير وآرائهم بشكل مفصل للكشف عن العديد من  

قمنا بالبحث في مستوى تطبيق المواد المتعلقة بالتصالح في قانون العمل كما وردت هذه الدرسة  وفي مجال     .جوانب الصراع

يتم تنظيم هيكل المصالحة بين   :أولاً    :ي(، إلا أن هناك مشكلة كبيرة في هذا التنظيم القانوني وه136إلى    130في المواد من )

   . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واتحاد نقابات العمال، في حين أن هذا التبرع لهذه المؤسسات لا يمكن أن يكون حلاً للمشكلة 

أن هذا القسم القانوني لديه أدنى مستوى في التنفيذ يقترب من الصفر، لأن الباحثين في هذه الدراسة بحثوا عن قضايا يمكن   :ثانيا

 .أن تتخذ عدة قضايا كأمثلة لحل النزاعات في قانون العمل، ولم يتمكنوا من اتخاذ أي قضايا
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 ، انموذجامحكمة العمل في محافظة السلیمانیة /دور محاكم العمل في استرداد حقوق العمال

ا في  العمالية  المحكمة  )دور  البحث  عنوان  إطار  النظري  ستردادفي  الجانب  مناقشة  وبعد  العمال(  الجانب    ،حقوق  سنتناول 

لميداني( تحديد أوجه النشاط القضائي في  اوللوصول الى اهداف الدراسة تم في القسم الثاني )  .الميداني لاستكمال إطار البحث

مثل: أسئلة  عدة  طرح  خلال  من  القضايا  في  قدمت   الفصل  التي  الجهة  وجنس  الدعاوى  قدمت  التي  والجهة  الدعاوى  )عدد 

العامل( لصالح  تسويتها  تمت  الدعاوى  هذه  من  وكم  الدعاوى  وتسوية  الدعاوى  نوع  هذه    الدعاوى،  من  كل  توجيه  أيضاَ  وتم 

ن( بتحليل والنظر الى الدعاوى المقدمة إلى المحكمة  احيث قام )الباحثالسيلمانية في إقليم كوردستان،  بالأسئلة إلى محكمة العمل  

 ية: توضح في الجداول الآمائج كما النت ت. وكان(2023 ) عاموتقييمها وتحليلها خلال ال

 ( 1جدول رقم )ال

 ( 2023السلیمانیة في عام ) ، في محكمة العمل ىوا دعالعدد 

في   الدعاوى عدد  ت

 2023العام 

العام   دعاوىعدد 

 الماضي 

الدعاوى   عدد المجموع 

القانونية 

وإرسالها الى  

 محاكم أخرى

عدد الدعاوى  

القانونية التي 

تم الإقرار  

عليها في هذه  

 السنة 

الدعاوى  

التي تم  

 إبطالها

  وقف الدعوى

ي  أحسب ر

 طرفين ال

1 . 154 173 357 7 181 64 6 

 

( دعوى قانونية خلال  154( ، حيث تم تسجيل )2023اذا نظرنا الى مجمل أعمال و نشاطات محكمة العمل لسنة )

من )العمال على أصحاب العمل، عمال على أشخاص، شركات على العمال، مديرية   هم نرى إن مسجلي الدعاوى    هذه السنة، 

السنوات   من  المتبقية  للدعاوى  تعود  الجدول  في  الدعاوى  من  قسم  وإن   ،) العمل  أصحاب  على  للعمال  الإجتماعي  الضمان 

ومستمر )  ةالماضية،  عددها  وإن  والقانون،  العدل  خطى  على  الآن  سنة   (173لحد  دعاوى  من  اكثر  وهذه  قانونية،  دعوى 

جدولة الدعاوى القانونية وإرسالها الى محاكم أخرى بعد ما تم توجيه الدعاوى من قبل الطالب بالدعوى    ت(، حيث تم2023)

تم حيث  العمل،  وإحالة    تلمحكمة  الحادث،  وقوع  مكان  أو خصوصية  تخصص  وجود  عدم  بسبب  أخرى  محاكم  الى  إحالتها 

 مجموعة من الدعاوى لمحاكم أخرى بسبب حجج قانونية أخرى.  

( دعوى قانونية، وإذا  181( في فقرة عدد الدعاوى القانونية التي تم الإقرار عليها في هذه السنة تتكون من )1)  في الجدول رقم

السنوات    تتم من  المتبقية  القانونية  الدعاوى  وعدد  السنة  هذه  المستلمة  الدعوى  عدد  بين  نقدر  أن  نستطيع  بالرقمين  مقارنتها 

 السابقة. 

اه بالدعاوى القانونية المتبقية من ن العدد قد إزداد إذا قارنّ أ(، نرى  154بالمقارنة بين عدد الدعاوى المستلمة التي تتكون من )

، وهذه تعتبر من النقاط  تتسويتها قد إزداد  ت( دعوى قانونية، ونرى أن الدعاوى التي تم173السنوات السابقة التي مجموعها )

 المضيئة لهذه المحكمة وحضورها ونتيجة جيدة لها.

اها بالدعوى المستلمة تكون ( دعوى قانونية، وإذا قارنّ 64( بقسم الدعاوى التي تم إبطالها التي تتكون من )1نبقى بالجدول رقم )

 وهذا العدد قريب من الثلث. (%35وى القانونية التي تم الإقرار عليها تكون )امقارنته بعدد الدع ت( وإذا تم%41بنسبة )



14 زانستە مرۆڤایتیەكان                                                                                                     -گۆڤاری سلێمانی   

 

sjh@univsul.edu.iq 
SJH p-ISSN: 1813-0852, e-ISSN: 2617-3034 

 

الجدول رقم تفاصيل  الا1)  في  الأخيرة، هي وقف مسالك  والفقرة  )آدعاء وحسب  (  تتكون من  والتي  الطرفين  وإتفاق  ( 6راء 

( بنسبة  تكون  المستلمة  بالدعاوى  ونقارنه  العدد  هذا  نأخذ  وإذ  قانونية،  الدعاوى  %3،8دعاوى  مع  العدد  نفس  نقارن  وإذا   ،)

 (. %3.8للسنوات السابقة تكون )

 ( 2جدول رقم )ال

 ( 2023توزیع دعوا في العام )

 مدعي الجنس  2023في العام  الدعاوىعدد 

 

 مؤسسة  انثي ذكر 

154 110 7 37 

 شركة 1 ضمان الاجتماعيال 36

 

( دعوى، وهذا العدد تم التعليق 154هي )و( الخاص بعدد الدعاوى القانونية المستلمة في هذه السنة 2الجدول رقم )

ر و( من جنس الذك110عليه في الجدول السابق، ونتحول للفقرة الثانية وهي التوزيع حسب جنس طالب الدعوى، بحيث تكون )

(  من %71( من الإناث وبالمقابل )%4(، وإذا أخذناه كنسب تكون نسبة الدعاوى القانونية المسجلة )7وجنس الإناث فقط )

 ( من المؤسسة من قبل مديرية الضمان الإجتماعي للعمال /السليمانية مع شركة واحدة. %24الذكور، والنسبة الباقية )

 ( 3جدول رقم )ال

 السنة  تسویتها في نفس ت( وتم2023عدد الدعاوى القضائیة الواردة عام )

 مدعي الجنس  2023في العام  الدعاوىعدد 

 

العام   الدعاوى فيحسم 

2023 

 مؤسسة  انثي ذكر 

25 16 5 4 25 

 ضمان الاجتماعيال

 

( 25تصفيتها، تتكون من ) ت( والتي تم2023( الخاص بنوع الدعاوى القانونية المستلمة في سنة )3في الجدول رقم )

( من قبل مديرية الضمان الإجتماعي للعمال  4( للإناث و )5( دعوى لجنس الذكر و)16دعوى، وهذا العدد مقسم على ) 

 سسة على أصحاب العمل.  كمؤ
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 ( 4رقم ) جدولال

 ( وتم حلها في نفس العام2023أنواع المطالبات القانونیة الواردة عام )

 تعویضات ال عزل العمل

 

بسبب عدم الاشتراك في   الاجور

 صندوق التقاعد 

عقوبة 

 التأخیر 

 

 مجموع  ال

5 4 10 2 4  25 

رف قبول 

 ض

قبول   قبول  صلح قبول  ض رف 

 نسبة

  قبول  ض رف 

4 1 2 1 1 5 4 1 2  

 

 ( دعوى قانونية.25تم الإقرار عليها في محكمة العمل بلغت )( و2023) القانونية المستلمة لسنةإن مجموع الدعاوى  -

 -ي:تنوع الدعاوى القانونية مقسمة على النحو الآ

للعمل، وتم رد دعوى واحدة   اإعادته تتم  ا( أربعة منه4طرد من العمل، )ال ت( خمس من الدعاوى القانونية كان5) -

 وكانت بسبب عدم تسجيل الدعوى في االمدة القانونية للتسجيل. 

بعدم تسجيل العامل في الصندوق التقاعدي والضمان الإجتماعي للعمال، وتم تسجيل   تانن خاصان قانونيتا( دعوي2) -

 نفسهم، تم قبول الدعويين بأن يقوم صاحب العمل بدفع المبلغ وتسجيله. أتلك الدعاوى من قبل العمال 

( أربع دعاوى قانونية من قبل الضمان الإجتماعي للعمال وذلك بسبب عدم دفع غرامة تأخيرية لعدم  4تم تسجيل ) -

إشتراكهم في الصندوق، بعد ذلك قام أصحاب العمل الأربعة بالدفع وصدر القرار بمصلحة العمال والضمان  

 الإجتماعي للعمال/ السليمانية.

(  4، و)احسب مضمون الدعوى تم الإقرار بحقهو  ا( خمس منه5( عشر دعاوى قانونية كانت على الإيجار، )10) -

 ها بنسب وبمصلحة العمال، وتم رد دعوى واحدة فقط بسبب عدم وجود الأدلة الكافية.  ليأربع دعاوى تم الإقرار ع 

( أربع دعاوى قانونية كانت على التعويض، تم رفض دعويين بسبب عدم وجود خصوم، تم رفض دعوى أخرى  4) -

 دعوى تم الصلح بين الطرفين كلاهما أي العامل وصاحب العمل.ولأن صاحب العمل لم يكن سببا بذلك، 

 

  الخاتمة

،  العراق   مطبقة في إقليم كوردستان/الوقوانينها  بحقوق العمال    ا لمختلــف الجوانــب المتعلقــةومن خلال تحليلن       

 :ةإلى النتائج والتوصيات الآتي توصلنا ،السليمانيةفي محافظة أمام محكمة العمل  مدى استرداد حقوق العمالو

 

 النتائجأولا: 

توصلت الدراسة إلى أن القاضي استطاع أن یعيد حقوق العمال إلى حد جيد، وإثبات ذلك إجمالي عدد الدعاوى التي   .1

 وتم حلها في نفس العام. 2٠23تم استلامها في عام 

تتعب   .2 التي  الروتينية  الإجراءات  من  العديد  العملهناك  اجراءات محكمة  في  والعامل  و،  العمل  ضمان  المديرية 

 عدد قليل من المثول أمام المحكمة. االاجتماعي لديه

 ه.ندفاع عالالـوعي لدى العامل حـول حقوقه وإمتيازاته وكيفية   قلة .3

رقم   .4 العمل  قانون  فوائد  من  الرغم  كوردستان    2015لسنة    37على  اقليم  في  العمل  قانون  تاريخ بومشروع 

 .ظات على كليهما، إلا أن هناك بعض الملاح23/10/2022
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 التوصیات  ثانیا:

 

 وأيضا   لقضاء أكثر لاسترجاع حقوق العمالعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسساتها اللجوء إلى ا . 1

حقوق تحديدى  العمالية،    اتالنقاب عن  للدفاع  استعدادا  أكثر  ويكون  العمال،  لتمثيل  القانون  بموجب  مخول 

 العمال.

لتسهيل حصول العمال على    الأقضيةمستقلة والالادارات  محاكم عمل على مستوى  تواجد  بوصي الباحثان  ي . 2

 حقوقهم قدر الإمكان.

َ ي . 3 أن تكون هناك لجنة توفيق في المحاكم العمالية كما هو الحال في الأردن، مما سيكون  ب  وصي الباحثان أيضا

 له أثر جيد في حل المطالبات التي تصب في مصلحة العمال وأصحاب العمل. 

 

 صادرمقائمة الم

 أولاَ: الكتب:

نعمانرشيد،   . 1 محالكناني،    –  صبا  العماليةيسرى  للحقوق  القانونية  الطبيعة  عبدالكريم،  العمالية(،    ي  الحقوق  )آمرية 

 . وزارة الصحة -جامعة بغداد

صادر فيسار،   . 2 عمل  ورقة  الميزان،  في  العمالية  النقابات  العمل    ةجيل،  لمنظمة  التابع  العمالية  الأنشطة  مكتب  عن 

 .  2019الدولية،  

 . أحمد محمد، الحقوق العمالية ومعايير العمل الدولية، بدون سنةمصطفى،  . 3

 

 :الرسائل الجامعیةا: نیثا      

عرة،   . 1 الإجتماعيأبو  الضمان  وقانون  العمل  قانون  بين  العمال  حقوق  عبدالل،  شاهر  رسالة    مراد  مقارنة(،  )دراسة 

 . 2013قانون الخاص، جامعة الناح الوطنية في نابلس، فلسطين، ال ماجستير/

الإ  ماسينيسا،  –مراح  حسام،   . 2 حقوق  حماية وضمان  في  القضاء  دور  الجزائر،مسيلي،  في  شهادة    نسان  لنيل  مذكرة 

-2017الماستر في الحقوق تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ،  جامعة عبدالرحمان ميرة_ بجاية،  

2018   

)دراسة مقارنة(، أطروحة الدكتوراه، جامعة    نادية فرحان زامل، العدالة الإجتماعية في حكم علاقات العملالسوداني،   . 3

 2012العراق،   كلية الحقوق، -نهرينال

رسالة  السوفاني،   . 4 التقاضي،  في  للعمال  العمل  قانون  وفرها  التي  والضمانات  الإمتيازات  نطاق  على،  محمود  حمزة 

 2010الأردن،  -الماجستير في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، عمان

المادية،  لعلاوي،  ا . 5 الحوافز  اشباع  من خلال  الصناعي  العمل  في  بدافعيتهم  وعلاقته  العمال  لدى  العمل  مفهوم  عماد، 

 . 2012-2011جزائر،  الشهادة دكتوراه ، جامعة الإخوة منتوري/قسنطينة، 

كلية  الويسي،   . 6 والتحليل،  النقد  بين  الجديد  العراقي  العمل  قانون  مشروع  في  العمال  توريد  رشيد،  نعمان  صبا 

 .القانون/جامعة بغداد، بدون السنة 
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 بحوث ا: اللثثا 

عبدالل بن محمد، أضواء على التحكيم في منازعات العمل الفردية في الفقه  الشويش،    –علي السيد حسين  أبو دياب،   . 1

  .الجزء الأول –المجمعة، العدد الرابع والثلاثون  الإسلامي وقانون العمل السعودي والمصري/ جامعة

فهمي،إدريس،   . 2 على  مصطفي  القانون  خالد  والتشريعات    للحق   يالنظام  الدولية  الإتفاقيات  ضوء  في  الإضراب  في 

)دراسة مقارنة(، جامعة السلام / طنطا، مجلة    الوطنية وأحكام القضاء )نحو قانون خاص بتنظيم الحق في الإضراب(

 .  2022عدد السابع والتسعون، يناير النين، اروح القو

إشكالية  اسماعيل،   . 3 عزيز،  العملالأميد  صاحب  قرارات  في  في    تعسف  التعسف  نظرية  ضوء  في  تحليلية  )دراسة 

 . 2019،  2، العدد 3السليمانية، المجلد -استعمال الحق(، المجلة العلمية لجامعة جيهان

لتم . 4 الدولي  الايالإطار  بين  بالتعاون ما  العربية  النسخة  المحاكم، تم إصدار هذه  لتمييز  الدولي  المحاكم ودائرة  يتحاد  ز 

 .  2020القضاء في أبوظبي، الإصدار الثالث ، مايو 

 . يز المحــاكم، بدون السنة يطــار العمل الدولي لتمإ . 5

في   . 6 الدولي  العمل  مؤتمر  اعتمده  عادلة،   عولمة  أجـل  من  الاجتماعية  العـدالة  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  إعـلان 

 . 2008حزيران/ يونيه  10دورتـــه السابعة والتسعـين، جنيف،

 تقرير الاستعراض الدوري الشامل المقدم اللأمم المتحدة.  . 7

 تذة الجامعة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، مجلة كلية التربيةاالزهرة، مفهوم العمل لدى أسباعمر،    –  ربيعةجعفور،   . 8

    2018، 39الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية / جامعة بابل، العدد 

مقارنة(،حسن،   . 9 )دراسة  العامل  العمل وسلامة  لبيئة  القانوني  التنظيم  علي،  العلوم،  مجلة حقوق    صلاح  دار  جامعة 

 . بدون السنة حلوان للدراسات القانونية والإقتصادية،

الإجتماعية  الحمام،   .10 للعلوم  الجامعة  الإسراء  كلية  مجلة  مقارنة(،  )دراسة  العملي  الإضراب  تنظيم  صالح،  عماد 

 . 2020، العراق ،2، العدد 2والسياسية ، المجلد 

حسن  سلمان،   .11 النافذراضي،    –عماد  العمل  قانون  في  العمال  لحقوق  القضائية  الاجرائية  الضمانات  )دراسة    رشا، 

 2021، 2، العدد 23المجلد   كلية القانون، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، تحليلية(، جامعة ذي قار/

 . 2009، 2، العدد15عمر، التحكيم في القضايا العمالية،  المنارة ، المجلد الطعين،  .12

العملالعتيبي،   .13 السلطة التنظيمية لصاحب  العالمية، مجلة   صالح ناصر،  الكويتية  القانون  العمل( ، كلية  )لائحة تنظيم 

 . كلية القانون الكويتية العالمية، بدون السنة

 .  2023المجلس النرويجي للاجئين، دليل عن حقوق العمل في إقليم كوردتان العراق،  .14

 مشروع تعزيز حوكمة العمل والتفتيش وظروف العمل في العراق. .15

الدولية .16 العمل  وتوصيات  باتفاقـيات  المتعلقــة  الإجراءات  دليل  الدولي،  العمل  الدولية(،    مكتب  العمل  معايير  )إدارة 

 . 2012جنيف، 

 .  2017)دليل المتدرب(،  وزارة القوى العاملة، دليل معايير العمل الوطنية - منظمة العمل الدولية .17

بدون   .18 العراقية،  العمالة  العراقي وسياسة  العمل  قانون  في  الجنسين  بين  المساواة  الحكم،  العالم وشركة  منظمة شركاء 

 . السنة 
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  ( 2022) لسنة مشروع قانون العمل في اقليم كردستان . 8

 

 

 : المصادر الالكترونیة :خامسا

 com3https://mawdoo.بريد الإلكتروني: ال، من 2023مها، أنواع المحاكم في العراق، دحام،  . 1

،من بريد الالكتروني:  26-23، ص 2023/ 19/5النظام القانوني لاستقالة العامل،  حسين حسن عباس،العبيدي،  . 2

https://mail.almerja.com 
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 :السليمانيةمحافظة على ثلاثة قرارات للمحكمة العمالية في  نموذجوهذا 

 ( 1الملحق رقم)
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 :ەپوخت

ماف  یماف  هک  نهيبک   ەوهئ  ۆب  ەئاماژ  هگرنگ         ل  هگرنگ   یکێ کارکردن  و    یئابوور  هماف  یمەدوو   هیماننامهيپ  یقەد  هو 

گونجاو    ینێوشوڕێ  یرهبهگرتن  هب  ندبوونهپاب  شيکانهتڵهوەود  ەکراو   ۆب  ەیدا ئاماژ1966  ڵیسا  یکانييهريشنب ڕۆو    یتيههڵامۆک

مافهوانهل  ،هماف  مهئ  یپاراستن  ۆب قا  هرانەروهدادپ  یکارکردن  یرجهلومهه   هل  ندبوونهمەهرهب  ینکردنيداب  ی:  و    ، هرانهلک يو 

 ەيهوهني ژێتو  مهئ  ینينووس  ه . ئامانج ل  هيیشيپ  یندروستهو ت  یتهلامهس  هاەروهه  ت،ێب  هیکەکار  یهاهب  یهاوتا  هک  کێپاداشت

ل  یدادگاکان  ڕۆڵی)  یشانيناونهب  ی زگاێپار  یکار  ی دادگا  -  یکاريش  یکەيهوهنۆڵيک ێل  -  کارانێکر  یماف  ەیوهاندنهڕ گ  هکار 

برهنمونهب  -  راقێع/یمانێسل بو    یدادگاکان  یکردنێجهبێ ج  ەیادڕ  ینيزان  هل  ييهتي (   یماف  ەیوهاندنهڕگ  هکارل  یاساکانيکار 

ل   یدادگاکان  هک  هیانيينماڕێو  اساي  وهب  ەوهداچوونێپ  ،یمانێسل  یزگاێپار  ه ل  کارانێکر   ه ب  تەبارهکوردستان س  یمێره ه   هکار 

 .کارانێ کر یماف هب ستە وهيپ یکانييهتڵهوە ودێن اساي هل ەوهنۆڵيک ێل هاەروه ه ر،هبهگرنەيد کارانێکر یماف

پشترانەژێ)تو ه  کەوه نيژ ێتو  یئامانج  هب  شتنهيگ  ۆب  ەی وهمدانەڵا و  ۆب  هاەروهه  ،ەستووهب  یکاريش   -يیسفەو  یبازڕێ   هب  اني( 

  ەی وهاندنهڕگ  هل  ەو ينيب  ڕۆڵی  یمانێسل  یزگاێپارهکار ل  یدادگا  کەيهادڕ: تا چ  هل  ييهتيبر  هک  ه،کە وهنيژێتو   يیکەرهس  یاريپرس

، و    کاتەکار د  یدادگاکان  یسروشت  ی : باسمه کيه  یشهب  ،ەکراو  ش هداب  ش هداب  شدا هب  ێ س  رهسهب  هکەوهنيژێتو  ،کارانێکر  یماف

ل  شيمەدوو  یشهب   ینيه)لا  ۆب  ەکراو  رخان هت  شيمێيهس  ی شهب  کات،ەد  انيکانهو ماف  کارێکر  ەی واژهستەد  ه ل  شتنهيگ ێت  ه باس 

 ه . ل  کاتەد  یمانێسل  یزگاێپار  هکار ل   یدادگاکان  ه ل  کارانێکر  یکانهماف  ەیوهاندنهڕگ  یتيهنۆچ  یباس  ه( کهکە وهنيژێتو  یدانهيم

  ی مێرهه  ه ل  کانە کراوێجهبێج  اسايو    کارانێکر  ی ماف  هب  ست ەوهيپ  یکانەرۆراوجۆج  هنيهلا  ۆب  مانەوهکردنيش  ینجامهئ

 کاران ێ کر  ۆب   باش ماف  یکەيهادهڕب  یتيهويتوان  رە: )دادوهوانهل  شت،هيگ  نجامهئ  کهڵێمۆک  هب  هکە وهنيژێتو  راق،ێکوردستان/ع

و  2023  ڵیساهل  ه ک  هيهانيياساي  داوا  وهئ  ەیژمار  شهمهئ  هیگ هڵب  ،ەوێهن هڕێبگ  ل  ەگرتوو  انيرەدا   يی کلايه  داڵسا  مانهههو 

ل  یاساي  یشنووسڕەو    2015  ڵیسا  ی37  ەکار ژمار  یاساي  یکانەسوود  یاەڕرهس.  کراون    رهسەو چار  ەوهتهکراون  هکار 

 .(هيهه هاساکيردووهه رهسهل ینيب ێت کێندهه  ستاشێئ تاه، ه 2022/ 23/ 10 ی روار هب هکوردستان ل یمێرهه

 

 . راقێکوردستان/ع یمێرەھ کاران،ێکر یکار، ماف  ی: دادگاکانیکەرەس ەیوش
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Abstract: 

The right to work is an important right enshrined in the Second Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights (1966) and states are obliged to take appropriate 

measures to protect this right, including the right to enjoy fair and satisfactory working 

conditions which commensurate with the value of the worker labour and providing for 

occupational safety and health. The purpose of this study, which is entitled (The Role of 

Labour Courts in Recovering Workers’ Rights - An Analytical Study - Sulaymaniyah 

Governorate Labour Court/Iraq - as a Sample), is to understand the level of work and 

stability of workers and employers play an important role in ensuring that each complies 

with their rights and obligations in labour relations. Moreover, the study focuses on the 

role of labour courts in filing and deciding any claims against workers or employers 

according to the applicable laws in the Kurdistan Region.  

To achieve the main objective of the research,(the researchers) relied on a descriptive-

analytical approach to answer the main question, which is : To what extent does the 

Labour Court play a role in restoring workers' rights in the labour market in Sulaimani 

province?, the research was divided into three parts: the first part deals with the nature 

and importance of labour courts, the second part deals with the concept of workers and 

their rights. The third part dealt with (the field aspect of the research) which investigates 

the restoration of workers' rights in the labour courts in Sulaimani province. Through our 

analysis of various aspects related to labour rights and laws implemented in the Kurdistan 

Region/Iraq, the study reached several conclusions, including: The study concluded that 

the judges have been able to restore workers' rights to a good extent, as evidenced by 

the number of lawsuits received in 2023 and resolved in the same year. Despite the 

benefits of Labour Law No. 37 of 2015 and the draft labour law in the Kurdistan Region 

dated 23/10/2022, there are some remarks on both of them). 

 

 Keywords: labour courts, workers’ rights, Kurdistan Region/Iraq. 

 


